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  06/10/2016قرار بتاریخ   1089701ملف رقم 

ضد الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال ) ع. ف(قضیة 
  "میلة"الوطني للتقاعد  والصندوق" وكالة میلة"الأجراء 

  
  إنھاء علاقة العمل  :الموضوع

  .فترة عمل - عطلة سنویة -عطلة مرضیة -تقاعد :الكلمات الأساسیة

، المتعلق 12-83من القانون رقم  11المادة   :المرجع القانوني
  .بالتقاعد

  

خلال فترة العطلة  ،لا یمكن الإحالة على التقاعد  :المبـدأ
 ،المرضیة والسنویة والتي تكون في حكم فترة عمل

  .طبقا لقانون التقاعد، رغم بلوغ سن التقاعد
 

 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 . الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون
مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة بعد الاطلاع على  

وعلى مذكرة الرد التي  10/05/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضده الأول تقدم بھا محامي المطعون

المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
الرامیة إلى رفض  وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

 . نالطع
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حیث أنھ بعریضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 
بالنقض بواسطة محامیھ الأستاذ درناني ) ع.ف(طعن  10/05/2015

عن الغرفة الاجتماعیة بمجلس قضاء  حلیم في القرار الصادر
القاضي بتأیید   14/03722فھرس رقم 19/11/2014قسنطینة بتاریخ 

 .ثلاثة أوجھ للنقضالحكم المستأنف وأثار فیھا 
حیث أن المطعون ضده الأول الصندوق الوطني للتأمینات 

وكالة میلة ممثلا بمدیره أجاب بمذكرة  الاجتماعیة للعمال الأجراء
إلى رفض الطعن  رد بواسطة محامیھ الأستاذ رحال أحمد ترمي

ختم  ق إ م إ لكون 367و  08لكنھا جاءت مخالفة لمقتضیات المادتین 
 .محامي المطعون ضده واعتماده محرر باللغة الأجنبیة

حیث أن المطعون ضده الثاني الصندوق الوطني للتقاعد وكالة 
یودع مذكرة رد رغم تبلیغھ رسمیا بعریضة  میلة ممثلا بمدیره لم

 .الطعن بالنقض
 .ث أن النیابة العامة التمست رفض الطعنحی 

 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
 :في الشكـــــل

حیث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا 
 567و 566 - 565 - 564 - 563 - 559 - 558 - 358 - 354بالمواد 

 .شكلا المدنیة والإداریة لذلك فھو مقبول من قانون الإجراءات
 :في الموضوع

ي ـة فـد جوھریـة قواعـوذ من مخالفـالمأخ :ھ الأولـن الوجـع
  إ م، ق1/358 الإجراءات طبقا للمادة 

دعوى أن الثابت قانونا أن ھیئة المجلس ملزمة باحترام الترتیب ب
تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر  الزمني ما بین تاریخ
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بالقرار مع الالتزام أیضا  للمداولة والنطقوتاریخ الجلسة المحددة 
 بإیداع ھذا التقریر لدى أمانة ضبط الغرفة لیتسنى لأطراف

أیام على الأقل وھذا ما  08الخصومة الاطلاع علیھ في غضون 
ق إ م إ وعند مخالفة ذلك یكون القرار  546المادة  أشارت إلیھ أحكام

اءات منصوص جوھریة في الإجر المطعون فیھ قد خالف أحكاما
القرار المطعون فیھ  من نفس القانون مما یعرض 545علیھا بالمادة 

 .للنقض
لكن حیث أن ما ینعاه الطاعن من مخالفة القرار محل الطعن 

ق إ م إ غیر مؤسس لأنھ ثبت من القرار محل  546و  545للمادتین 
للإجراءات المنصوص عنھا بالمادة  الطعن احترام قضاة المجلس

المقررة یتضمن  م إ بتحریر التقریر من طرف الرئیسة ق إ 545
 الوقائع والإجراءات والأوجھ المثارة والمسائل القانونیة المعروضة

للفصل فیھا مع الطلبات الختامیة للخصوم وعن إیداع التقریر بأمانة 
أیام قبل انعقاد جلسة المرافعات لیتسنى للخصوم  08 ضبط الغرفة

من نفس القانون كما أن الطاعن  546 للمادةالاطلاع علیھ تطبیقا 
الطعن للأجل المحدد  بالإضافة إلى أنھ لم یثبت مخالفة القرار محل

فإن  بھذه المادة لعدم ذكره تاریخ إیداع التقریر بأمانة ضبط الغرفة
أعلاه لم ترتب أي جزاء على مخالفتھا مما یجعل التمسك  546المادة 
دم تأسیس الوجھ المثار ومن ثمة غیر محلھ ویترتب عنھ ع بھا في
  .رفضھ

المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والخطأ  :عن الوجھ الثاني
 ق إ م إ، 358/8للمادة  في تطبیق القانون طبقا

حیث أن ھذا الوجھ تضمن حالتین من حالات الطعن بالنقض  
ق إ م إ وقد  358من المادة  08و  05بالفقرتین  المنصوص عنھما
القانون التي تنص على أنھ یجب  من نفس 565/5جاء مخالفا للمادة 

واحدة من  ألا یتضمن الوجھ المتمسك بھ أو الفرع منھ إلا حالة



 الغرفة الاجتماعیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
305 

حالات الطعن بالنقض وذلك تحت طائلة عدم قبولھ مما یستوجب 
 .قبول الوجھ المثار عدم

المأخوذ من القصور في التسبیب طبقا للمادة  :عن الوجھ الثالث
  ،ق إ م إ 358/10

یعیب الطاعن على القرار المطعون فیھ اعتماد قضاة المجلس في 
واحدة مفادھا أن الطاعن خلال الفترة الممتدة  قضائھم على حیثیة

كانت علاقة العمل في حالة   2012/01/09إلى غایة 25/07/2011من 
مرضیة وأكد ضمن  كان في عطلةتعلیق وانقطعت باعتباره 

عضال  عریضتھ الافتتاحیة والاستئناف بأنھ كان یعاني من مرض
وقدم ملفا خاصا بإحالتھ على التقاعد بعدما اكتمل السن القانوني 

المدعي علیھ في الطعن لم یحتسب لھ المدة الحقیقیة  للتقاعد لكن
من بدلا  25/07/2011لتاریخ  لإحالتھ على التقاعد الموافقة

ت علیھ الاستفادة من 10/01/2012 ّ الزیادات في  الشيء الذي فو
 المؤرخ في 12/03بموجب الأمر رقم  %22التقاعد بنسبة 

. منھ 05لاسیما المادة  11/16المعدل والمتمم للقانون  2012/02/12
المطعون فیھ لم یناقش ھذه الدفوع التي قدمھا الطاعن  وأن القرار

ّل  .قصورا في التسبیب ولم یرد علیھا مما یشك
لكن حیث أن ما ینعاه الطاعن في غیر محلھ لأنھ بالرجوع إلى  

فإن قضاة المجلس سببّوا قضاءھم وناقشوا طلب  القرار محل الطعن
 10/01/2012التقاعد الموافق لیوم  الطاعن المتضمن إلغاء تاریخ

ون ــورفضوه لك 2011/07/25ورده إلى التاریخ الفعلي الموافق لیوم 
 2012/01/09 إلى 25/07/2011ن ــة مــت معلقــل كانــة العمــعلاق

وانقطعت كون الطاعن كان في عطلة مرضیة ثم في عطلة سنویة 
وتعتبر ھذه الفترة كفترة عمل عند احتساب منحة التقاعد طبقا للمادة 

وأن المطالبة بالرجوع بمنحة التقاعد إلى فترة  83/12 من القانون 11
غیر مؤسس قانونا الأمر الثابت من  العطلة المرضیةسابقة عن 
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القانونیة للتقاعد  الملف بحیث أن الطاعن وعند تاریخ بلوغھ السن
 دخل في عطلة مرضیة طویلة المدى 26/07/2011الموافق لیوم 

ثم استفاد بعد ذلك مما تبقي من عطلتھ  25/07/2011بدایة من 
ھذه الفترة كانت علاقة وفي  09/01/2012تاریخ  السنویة إلى غایة

المتعلق  83/12من القانون رقم  11العمل معلقة وتطبیقا للمادة 
الأجر تكون في  بالتقاعد فإن مدة العطلة المرضیة والعطلة مدفوعة

 حكم فترات عمل ولا یمكن إحالة الطاعن على التقاعد بدایة من
خلالھا  الفترة التي كان فیھا في عطلة قانونیة رغم بلوغھ سن التقاعد

علاقة العمل بالإحالة على التقاعد لا یمكن أن تتم خلال  لأن انقطاع
فترة العطلة المرضیة والسنویة وعلیھ وعكس ما یتمسك الطاعن 

 فإن القرار المطعون فیھ مسببّ تسبیبا كافیا
 .یجعل الوجھ المثار غیر مؤسس ویستوجب رفضھ

حیث أن الطاعن یتحمل المصاریف القضائیة تطبیقا لأحكام 
  .ق إ م إ 378المادة 

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن بالنقض شكلا :في الشكـــــــل
 .رفض الطعن بالنقض :في الموضوع

 .تحمیل الطاعن المصاریف القضائیة
التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة بذا صـــدر القـــرار ووقـــع 

المنعقـــدة بتــاریــخ السادس من شھــر أكـتوبـر سنــة ألفیـن وستـة 
 .القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیا

   


